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      : تقریر صدر مؤخراحسب 
  وعُرضة للضغوط" ثار جدلمَ المجتمع المدني " 

  
  بیان إعلامي 

  2017فبرایر  21
  

ھا في اثنین وعشرین بلدا أنّ ؤنتائج بحوث تمّ إجرایضمّ جاء في تقریر تألیفي 
وعُرضة للضغوط". وقد صدر  مثار جدلالمجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم "

بالاشتراك  ، ، التحالف الدولي للمجتمع المدني"سیفیكوس"ھذا التقریر عن منظمة 
  المركز الدولي للقانون غیر الربحي.  مع
  

 مُتنازَع بشأنھا وعُرضة للضغوط  : ھذا التقریر الذي یحمل عنوان " یتضمنو
رؤى وأفكارا " إثنین وعشرین بلداً لمحة عن البیئــة المُمَكِّنة للمجتمع المدني في 

نة التي تمّ إجراستقاة من عملیات مُ  ھا في مختلف أنحاء ؤالتقییم الوطني للبیئة المُمَكِّ
  .2016إلى  2013العالم خلال الفترة الممتدة من 

  
تدَُار محلیا  ھو عملیة بحث للمجتمع المدني  نةكِّ مَ التقییم الوطني للبیئة المُ و

تشُرِف علیھا منظمة "سیفیكوس" والمركز الدولي  عملي و ذات منحى تشاركيو
لعمل  بیئة وطنیة تمكینیةیھتمّ ھذا التقییم بتحلیل مدى توفرّ وللقانون غیر الربحي. 

المجتمع المدني، وبالخصوص مدى القدرة على تأسیس منظمات المجتمع المدني 
لموارد والتعبیر الحر عن الآراء والتجمع السلمي ومشاركة إلى اوتسییرھا والوصول 

  الحكومات في عملیات صنع القرار. 
  

 ،لة سیاسات وبحوث لدى منظمة سیفیكوسالسیدة أین فان سیفیرن، محلّ تعَتبرِ و
المتاح للمجتمع المدني  الحیزّ"یأتي في الوقت الذي یشھد فیھ  ھذا التقریر التألیفي أنّ 

دن إلى أوغندا." أنحاء العالم، من بولیفیا إلى كمبودیا ومن الأر تقلصّا في مختلف
نة "أنّ وتضیف  للمجتمع الصورة العامة التي رسمتھا التقییمات الوطنیة للبیئة المُمَكِّ

بین التطلعات والواقع.. بین السیاسات عدّة وجود فجوات على مستویات تبُرِز المدني 
  والممارسات." 
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 161نّ ــس 2012للقانون غیر الربحي، تمّ منذ عام  وحسب المركز الدولي
فرض قیودا على المجتمع المدني. وفي ضوء ھذه قانونا في مختلف أنحاء العالم تَ 

نة إلى أنّ القوانین  الخاصةالمعطیات، تشیر التقاریر  بالتقییمات الوطنیة للبیئة المُمَكِّ
المجتمع المدني كثیرا ما تكون مُكبِّلة، رغم اللغة في  المؤثرةوالقواعد التنظیمیة 

نة للقوانین علَ الواردة في الدساتیر. ففي الواقع، توجد فجوات بین الغایة المُ  التمكینیة
 يتحتو وغالبا مابھا تطبیق ھذه القوانین على مستوى الممارسة،  والطریقة التي یتمّ 

ولین الحكومیین مجالا واسعا القوانین على أحكام مُبْھمة وفضفاضة تمنح المسؤ
لأسباب تتعلق القیود  فرضما یتم  وعادةً لممارسة السلطة التقدیریة بشكل تعسفي.  

تزید في  نھایة الأمربحمایة الأمن القومي والنظام العام ومنع الإرھاب، إلا أنھا في 
  صعوبة عمل المجتمع المدني. 

  
سم تتّ ود أنظمة قانونیة وج نابعة منتحدیات المدني  واجھ المجتمعَ كما تُ 

الذي یشھده المجتمع المدني. وفي المطّرد تسایر التقدم  بالقصور وعدم الاتساق ولا
الكثیر من الأحیان، لا تملك منظمات المجتمع المدني حریة القیام بأنشطة دون 

متزایدة  المنظمات قیود تعترضكما  ،سبق من السلطاتالحصول على ترخیص مُ 
أن تستنزف طاقات المجتمع  ن إلاّ مكِ لموارد الدولیة. مثل ھذه القیود لا یُ إلى اللوصول 

 المدني وموارده، وأن تقلصّ من قدرتھ على الاستجابة بشكل خلاق للتحدیات القائمة.
  

السیدة مارغریت سكوتي، المستشارة  التقییم، حسب اتیتبین من عملیو
القانونیة لدى المركز الدولي للقانون غیر الربحي، "أنّ منظمات المجتمع المدني لا 

ترید  قوانین ھي بیئة خالیة من القوانین والقواعد التنظیمیة،  بل  تسعى لوجود
نھ ع، وتمكّ أھمیة الدور الذي یلعبھ في المجتمبباستقلالیة المجتمع المدني و وقواعد تقرّ 

  من العمل بقدر أكبر من الفعالیة." 
  

المجتمع المؤثرة في  والتشریعاتإلى أن تكون القوانین  واختتُم التقریر بالدعوة
ر بیئة قانونیة تمكینیة یتوففالمدني مرنة وشفافة ومستقرة وخالیة من التدخل السیاسي. 

عة واسعة من منظمات المجتمع المدني على الاضطلاع بمجموضروري لمساعدة 
الدخول في شراكة مع الحكومات ومع أطراف أخرى من أجل  بما في ذلكالأدوار، 

  قدما على درب التغییر الاجتماعي. المضيّ 
  

  للحصول على مزید من المعلومات، یرجى الاتصال بـ : 
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CIVICUS Media  

media@civicus.org  
  

  أین فان سیفیرن، 
  محللة سیاسات وبحوث لدى منظمة سیفیكوس

  )104(الرقم الداخلي  5959 833 11 27+رقم التلیفون الأرضي :  
  69 29 026 71 27+رقم الموبایل :  

  ine.vanseveren@civicus.orgالبرید الإلكتروني : 
 

  
  ملاحظات المحرر : 

  
نة  لمجتمع المدني متاحة على موقع لالتقاریر الوطنیة الخاصة بتقییم البیئة المُمَكِّ

   على شبكة الأنترنات. "سیفیكوس"منظمة 
  

الاطلاع  یرجىلمزید المعلومات حول الاتجاھات في مجال الحریة المدنیة، 
Civic Freedom و Civic Freedom Monitorعلى الصفحات الخاصة بـ 

Resources  على الموقع الالكتروني للمركز الدولي للقانون غیر الربحي، وكذلك
  .CIVICUS Monitorموقع  في حدثة المتاحةلمُ االمعلومات على 

  
نة من قبل حكومة السوید من كّ مَ تمّ تمویل مشروع التقییمات الوطنیة للبیئة المُ 

" ومنظمة 19"المادة اشتركت في تنفیذھا منظمة التي  "مبادرة الفضاء المدني"خلال 
من أجل  "سیفیكوس" و"المركز الدولي للقانون غیر الربحي" و"الحركة العالمیة

  الدیمقراطیة".
  

نة للمجتمع المدني  لا تمُثلّ الآراء الواردة في التقییمات الوطنیة للبیئة المُمَكِّ
محتوى عن  مسؤولون  وحدھم المؤلفون  .حكومة السویدبالضرورة وجھات نظر 

 .یرالتقار

mailto:media@civicus.org
mailto:ine.vanseveren@civicus.org
http://www.icnl.org/research/monitor/index.html
http://www.icnl.org/research/resources/aid/index.html
http://www.icnl.org/research/resources/aid/index.html

	تمّ تمويل مشروع التقييمات الوطنية للبيئة المُمَكّنة من قبل حكومة السويد من خلال "مبادرة الفضاء المدني" التي اشتركت في تنفيذها منظمة "المادة 19" ومنظمة "سيفيكوس" و"المركز الدولي للقانون غير الربحي" و"الحركة العالمية من أجل الديمقراطية".




